كان كلامنا المتقدم في استدلال صاحب الفصول (رحمه الله) على عدم جريان البراءة في دوران الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين بهذا البيان، وهو أن التكليف يقيني، والتكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا نتيقن بالفراغ اليقيني إلا بالإتيان بالأكثر، باعتبار أن المركب لا يتحقق إلا بتمامية أجزائه، هكذا يقول صاحب الفصول (رحمه الله).
ثم يقول: نعم قد يقال إن البيان تام على الأقل، على الأقل البيان له تمامية، الأجزاء التسعة، لكن تمامية البيان على الأجزاء التسعة لايعين الحصول أو الفراغ عن المركب بهذه الأجزاء التسعة إلا إذا أجرينا البراءة عن الجزء العاشر المشكوك كي نتيقن بمطلوبية التسعة فقط، ويقول إن إجراء البراءة لإثبات مطلوبية الأقل من الأصل المثبت.
 ثم رده الماتن (يحفظه الله): بأن المورد ليس من موارد قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني متى؟ عندما يكون البيان تاماً على جميع الأجزاء والشرائط ثم نشك في تحققها، وقد فرضنا في المقام بأن البيان على الجزء العاشر غير تام، لذا قلنا بصحة جريان البراءة عنه، كما في حال الشك في أصل التكليف على كل مركب، فضلاً عن جزئه.
البيان الثالث أيضاً: الإشكال رقم ثلاثة على مبنى الشيخ الأعظم ـ إذا صح التعبير ـ  القائل بأن العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ينحل إلى وجوب الأقل تفصيلاً، والشك البدوي عن الجزء الزائد، ويكون الجزء الزائد مجرى للبراءة، هذا البيان نمرة ثلاثة ماذا يقول؟ يقول هكذا: عندنا مقدمة مورد اتفاق لدينا، نحن علماء الأصول الذين ننتمي إلى مدرسة أهل البيت، ماذا؟ نحن نقول هكذا: الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد أين؟ ليس في الحكم، في متعلق الحكم، بمعنى آخر الله تبارك وتعالى لما يقول لي صل، أعرف أن هذا القيام والقعود والركوع والسجود والأذكار والشرائط تترتب عليها مصلحة، ما هي المصلحة؟ القرب من الله تعالى، وهكذا عندما يقول لي صم وحج وزك وهلم جرا، إذن الأحكام تابعة لمصالح في الفعل الذي تعلق به الأمر، وهكذا عندما يقول لي مثلاً لا  تشرب الخمر، لا تغتب، لا تنم، لالالا، يعني النواهي أيضاً ماذا؟ المتعلق فيه مفسدة، الله ما ينهى اعتباطاً وعبثاً، وإذا كان كذلك، شوف ماذا يقول هذا المبنى، طيب نحن الآن شككنا أن الصلاة التي في متعلقها مصلحة، هي من أجزاء تسعة أو عشرة مع جلسة الاستراحة، فجئنا بالصلاة بالأجزاء التسعة، يعني دون جلسة الاستراحة، نشك أو ما نشك بعد أن نأتي؟ حصل الغرض أو لم يحصل، يعني القرب، المعراجية، أو النهي عن الفحشاء والمنكر، تحقق أم لا؟ فإذا شككنا في تحصل هذا الغرض ما نقدر نحرز الغرض للمولى، إلا بالإتيان بالأكثر، عندئذٍ نكون مطمئنين، ونقول حصل غرض المولى بأدائنا لهذا التكليف، واضحة الفكرة، الشيخ نفسه أشكل على نفسه بهذا الإشكال، هذا من إشكالات الشيخ على نفسه، قال: قد يقال بأن البراءة لا تجري عن الجزء المشكوك ويجب الإتيان بالأكثر، لماذا؟ شوفوا تعليل الشيخ الأعظم، لأن أي حكم شرعي له غرض في المتعلق، وعندما نأتي بالأقل نشك في تحقق الغرض، وإذا كنا غير مطمئنين بتحقق غرض المولى يعني الغرض باقي، يعني ماذا؟ يعني لا يحصل الفراغ بأداء الغرض إلا بالإتيان بالأكثر.
واحد: هذا المبنى قلنا عندنا نحن العدلية، نحن والمعتزلة، ليس فقط الإمامية، حتى المعتزلة يقولون بهذا، لكن معتزلة هذه الأيام ما فيه، إلا قليل، يعني نوادر، ويمكن أن نقول أنه الآن أكثر المسلمين صاروا تبعاً للعدلية، يعني بالفكر، تطور الفكر، في عالم الإسلام ما صاروا مثل أول، الآن لو تسأل أي مسلم تقول له يترتب غرض؟ يقول لك نعم كذا كذا، يعني صار رقي فكري عند الناس، على كل نحن لسنا بصدد بحث هذه النقطة..
...
هذا هو بحثنا الآن، نقول هل تجري البراءة أو يجري الاحتياط، جايين نشكل، الشيخ يقول تجري البراءة عن الجزء المشكوك لك، جاي هو يشكل على نفسه، أن نحن لو أجرينا البراءة ما يتحقق غرض للمولى، والتكليف له غرض، نريد نجاوب عن هذا الإشكال الذي أشكل به، هو نريد نجاوب عنه..
يقول: هذا الإشكال يبتني على بعض الحيثيات...
منها: أن نقول إن الأحكام لها أغراض في المتعلق، إذا ما قلنا بهذا الرأي، قلنا الأحكام له أغراض، لكن ليس في متعلق الحكم، في نفس الحكم، يعني الله لما يقول لي صل! الغرض تحقق بنفس الإنشاء، والدليل أن بعض الأحكام كذا، الله أمر إبراهيم اذبح اذنك، وتحقق الغرض بنفس الإنشاء، إبراهيم ذبح اسماعيل أو ما ذبحه؟ ما ذبحه، فإذن الغرض يكمل له، يعني خذوها كجملة معترضة لإيضاح المطلب، على كل..
فإذن قد يقال إن الأغراض ليس في المتعلق للحكم وإنما في نفس إنشاء الحكم، وقد يقال أصلاً ما فيه غرض، الله نعم لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، ما تقدر تقول الله لماذا أمرنا بالصلاة، شنهو لماذا؟ أنت ما عليك، أنت عبد مطيق، حتى إذا ما فيه غرض، عليك السمع والطاعة، الله هو الذي خلقنا، وعلينا أن نطيعه، فيه غرض أو ما فيه غرض، وهذا الرأي قلنا كان مشهوراً قديماً لأبناء العامة، يعني ما فيه أغراض للأحكام الشرعية.
الشيخ الأنصاري (رحمه الله) قال: هذا الكلام، أصل هذا المبنى يرد عليه إشكال، هذا الإشكال ينسف المبنى من أساسه، ما هو الإشكال؟ لو كنا دائماً سنقول هكذا: كل حكم من الأحكام له غرض، ولا نطمئن بأداء التكليف إلا بالاطمئنان بتحقق الغرض، شوف شيقول الشيخ الأعظم، لما تمكنا من امتثال تكليف من التكاليف، أي تكليف ما نقدر نمتثله، اشلون شيخنا الأعظم؟ يقول شوف، طيب الصلاة الآن تريد تصلي، صليت، نحن الآن نصلي، بعد ما صلينا قلنا: تعال، نحن نوينا الوجوب أو الندب لهذه الصلاة؟ يعني قلت أصلي صلاة الظهر لوجوبها قربة إلى الله تعالى، أو قلت: أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى وصليت، بعد ما صليت، هاه، ترى أنا ما ذكرت الوجه، وأيضاً ما استحضرت التفاصيل والحيثيات للصلاة، الشرائط والموانع، فلعل استحضار تلكم الشرائط والإلتفات إلى تلكم الموانع له دخل في تحقق الغرض، فدائماً أشك، وكلما شككت لزم أن أحتاط، ومن المعلوم، حتى أحصل غرض المولى، ومن المعلوم أن هذا غير متيسر، بل متعذر، يلزم منه الوقوع في العسر ليس فقط الحرج، أصلاً ما يقدر الواحد يسوي كذا، مستحيل، كل ما شك، قال: لالالا، لابد أن أحقق غرض المولى فأعيد الصلاة بالكيفية التي شسمه، شنهو هذا الحكي؟ 
يقول الماتن: إشكال الشيخ لطرد المبنى بهذه الكيفية ليس في محله، لماذا؟ يقول: أولاً ليس فقط في العبادات حتى تجيء لنا بالعبادات، أي عبادة نشك فيها، الكلام عام، أي تكليف نشك في شرطيته أو في جزئيته، الجزء الزائد، هل يمكن أن نجري البراءة عنه أم لا؟ من قال إنه لا، باعتبار أن الغرض لا يتحقق إلا بضميمة ذلك الجزء، واضح يشير فقط إلى ذلك الجزء أو الشرط، ليس أي جزء أو شرط حتى المحتمل، هذه واحدة.
الأمر الثاني: يقول عندما نرجع إلى العقلاء والمتشرعة، هم العقلاء وهم المتشرعية، ما يرون أن تحقق الغرض في أي أمر من الأمور نشك في حيثياته الدقيقة لا يتحقق إلا بالإتيان به مع مطلوبية والإتيان، أو الإتيان بتكلم الأجزاء والشرائط الدقيقة التي شككنا بتحصل الغرض إلا بها، هذا نمرة اثنين.
...
يختلفان بالإجمال والتفصيل، يعني فيه اختلاف، لا، ذاك في العبادات، هذا قلنا إنه يعني أعم، حتى يعني في غير العبادات، يعني يقول كلامنا ليس خاصاً بالعبادات إنه ما يتحقق العبادة إلا، كلامك خاص، الثاني يصير فيه الحيثيات هذه أشمل.
الأمر نمرة ثلاثة: أنت يا شيخنا الأعظم، خلوا الشيخ الأعظم أمامكم، وقولوا له أنت أنت يا شيخنا الأعظم؟ شنهو أنت أنت؟ يعني أنت قلت في مباحث القطع أو في مباحث العلم الإجمالي من مباحث القطع، ماذا قلت؟ قلت: عندما نشك في هذه الحيثيات الدقيقة نجزم، يعني نصل إلى العلم، نجزم بعدم مطلوبيتها، فاشلون تقول كما .. ولما هنا تجيء تريد تطرد الإشكال تقول لا، ما يحصل الغرض إلا، ما يصير...
..
نجزم بعدم دخل تلكم الحيثيات الدقيقة في تحقق الغرض.
الأمر نمرة أربعة: نحن أيضاً باب العلم بدخل هذه الحيثيات المشكوكة في تحقق الغرض منسد علينا، يعني كلما شككت في حيثية، قلت الآن أنا أريد أصلي الظهر، تالي قلت: لعلي كان المفروض أن تكون نيتي نية طويلة، مثل ما قلت، صلاة الظهر الواجبة في المسجد في أول وقتها، الصلاة المقربة إلى الله تبارك وتعالى، لو ما أتيت بهذه النية القطارية الطويلة أشك في تحصل الغرض مثلاً وعليّ أن أعيد بهذه النية، ماذا قلنا؟ قلنا أكثر، باب العلم بهذه الأمور في الأعم الأغلب منسد، ليس نحن قلنا، الشيخ الأعظم نفسه قال، قال باب العلم منسد، يعني ما عندك طرق تثبت مطلوبية هذه الحيثيات في تحصل الغرض، يكون نلتفت، فإذن الصحيح بأن الإشكال لا يجاب عنه أو لا يطرد..
...
لا، يعني نحن نتنزل، ذيك مرتبة أخرى، نقول أصلاً نحن جازمين بل قاطعين بعدم مطلوبيتها، لكن ليس على نحو جعل الترتيب، يقول الشيخ يعني قال كذا وقال كذا أيضاً، نحن نريد نبين أن إشكاله الذي أورده على نفسه ثم أجاب عنه مثلاً ليس في محله، يعني أصل الإشكال هذا ليس إشكالاً على هذا المطلب، أو لا يطرد القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وبالتالي عندما نشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط لايحصل الفراغ بالمأتي به إلا بالإتيان بالأكثر، لأنه هو الذي يحقق الغرض، الإشكال باقي على حاله، هذا ليس جواب الشيخ، يعني ماطرد الإشكال.
طبقوا الآن وتالي نكمل الكلام..
تطبيق:
الثالث: أنه بناء على ما هو المشهور عند العدلية، الذي نحن والمعتزلة، والآن تقريبا تقول كثير، ليس فقط الشيعة والمعتزلة، من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلق يكون المكلف به مورداً لغرض المولى، وحيث لا يحرز حصول غرض المولى بالاقتصار على الأقل تعين حينئذٍ الاحتياط بالإتيان بالأكثر، لماذا؟ لأني أنا ما أقدر أحصل غرض المولى من التكليف إلا بالإتيان بالأكثر.
 نعم، بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها لا في متعلقاتها، هذا ما يرد، يعني الإشكال
 ما يرد كإشكال، لأنه أصلاً نفس الحكم لما يقول لي صل، الله تحقق الغرض من الأمر بالصلاة بنفس صل...
نعم بناءً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في نفس الأحكام، لا في متعلقات الأحكام - كما قال بذلك بعض العدلية، يعني أبناء الأمامية - لا يجب الاحتياط، لاستيفاء المولى لغرضه بنفس التكليف، ونقول إن الغرض تعلق بإصدار الحكم، تعلق غرض، كما الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه، وتحقق الغرض، أليس كذلك، يعني الغرض ليس بالذبح، بل يمكن الذبح لو تحقق كان خلاف الغرض..
غير معلوم، ليجب إحرازه، وكذا بناءً على النظرية المشهورة، أصلاً الله ما يُسأل عن أفعاله، أصلاً ما فيه أغراض، الله هكذا أمر إن أطعته دخلت الجنة بالطاعة، وإن عصيته دخلت النار للمعصية، أما بعد الصلاة لها فائدة، والصوم له فائدة هذا غير معلوم، هكذا قيل، طبعاً هذا المبنى الآن أتصور أنه لا أحد يذهب إلى هذا المبنى في عصرنا هذا، أتصور...
....
حتى من قال، طبعاً، لأنه فيه نوع من الاختبار والامتحان يترتب عليه، نفس الإنشاء وحده ما يصير، يعني الغرض ليس نفس الذبح، لكن فيه شيء ثاني يلازم مثلاً مقدمات الذبح، كما حصل، هو طبعاً لابد يصير فيه غرض، وإلا ما يصير هذا الحكم كذا اعتباطاً وعبثاً، ما يصير، الحكيم لا يأمر عبثاً...
....
الغرض يعني أن المكلف لابد، والأمر أيضاً يصير المكلف خوش آدمي، وخوش آدمي يعني لابد أن يأتي بالتكليف، الفائدة قطعا، الله غني عن العباد، (أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد)...
يقول: فهو مع اختصاصه بالعبادات مدفوع بأن التأمل في مرتكزات العقلاء وليس فقط العقلاء، بل أهل الشرع المتدينين قاضي، حاكم يعني، بعدم دخل ذلك، كما تقدم في مبحث العلم الإجمالي من مباحث القطع. ولاسيما مع تعذره لانسداد باب العلم بهذه الشرائط والحيثيات - كما في المقام – والشيخ قد بذلك غير مرة، اعترف غير مرة بإمكان الاحتياط وعدم اعتبار المعرفة التفصيلية حينئذ، فلو كان المعرفة التفصيلية لها دخل في تحقق الغرض لما أمكن لأحد أن يحتاط، يعني خلاف ما اعترف به..
أشكل أيضاً على هذا المبنى، شوفوا الإشكال الثاني، أنت تقول لا يحصل الغرض إلا بالإتيان بالأكثر، بهذا الشكل تقول؟ نقول لك: قف، الغرض إذا كان البيان تاماً على أمر، يعني الحجة تامة على مطلب، هذا ماذا؟ نقول لا يتحقق الغرض الذي تمت عليه الحجة والبيان إلا بأداء هذا المطلب التام البيان عليه، هذا على راسنا، وعلى عيوننا بعد ليس فقط على رأسنا، لكن الأكثر ما عليه بيان، فلذلك ماذا نقول للشيخ، نشكل عل الشيخ، تقول له الغرض لايتحقق؟ نقول يتحقق الغرض بالإتيان بالأقل، لأن المطلوب للمولى إذا كان غرضه لا يتحقق سوف يجعل البيان تاماً عليه، المولى حكيم، فمن المعلوم بأن الإتيان بالأقل ليحقق الغرض، أما الإتيان بالأكثر قد نشك في تحقق الغرض لكنه مجرى للبراءة.
الماتن يقول: هذا الإشكال أيضاً ليس في محله على أصل المبنى، لماذا؟ يقول لأن نحن عندنا علم إجمالي، والجواب المتقدم كأنه يفرض أن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي ويقول تحقق الغرض، نقول لك: تعال، ثبت العرش ثم النقش، نحن نقول ما زال لدينا، الذي هو عندنا علم إجمالي إما بالأقل وإما بالأكثر، ونشك في تحصل الغرض بالأقل، وغرض المولى مطلوب، فيلزم الإتيان بالأكثر، فيصير الإشكال ماذا؟ باقي، يعني أنه لابدية الاحتياط فيه شيء من الوجاهة، فيه شيء من الوجاهة أو ما فيه؟ فيه، ولذلك شوف شيقول...
 ومثله، يعني مثل إشكال الشيخ في الضعف الإشكال الآخر على نفس المبنى: ما قد يقال من عدم وجوب إحراز الغرض إلا مع قيام الحجة، يعني البيان التام على الغرض، ولا يكون التكليف في المقام حجة إلا على تعلق الغرض بالأقل، شفت اشلون، لاندفاع هذا الإشكال، كيف يندفع؟ بأن التكليف إنما يكون حجة على وجود الغرض، صح، وتوقف حصول الغرض على الأقل، لا على تعلق الغرض به بنحو يعلم بحصوله معاً، يعني نحن صحيح البيان الذي عندنا، ما عندنا بيان تام إلا على الأقل، لكن نحن ما نبقي نقول البيان، نبقي نقول تحصل الغرض كيف يتحقق، وشوفوا عبارة الشيخ، عبارة الشيخ دقيقة، قال: عندما يقول لك الطبيب، تروح له أنت الطبيب، تقول له: أنا دنف، يقول لك: أنت دنف؟ تقول له: نعم أنا دنف، يعني مريض، منهك في المرض، يقول لك: يحصل الدواء لك بضم خليط من البقولات مع الحبوب مع الأرز، يعني خلطة، هذا كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله) يقول خرجت، قلت تعال قال لي الطبيب: الدواء يتحقق بتسعة أجزاء أم مع هذا الجزء العاشر، تالي تعرف أن الجزء العاشر في صورة انضمام الأمر، لكن في صورة عدم انضمامه قد يحصل خلل، كلام الشيخ، ما زلنا في كلام الشيخ، ألا يحكم العقل بلابدية انضمام الجزء هذا المشكوك؟ أمر الطبيب يقول، يقول: مقامنا كمقام أمر الطبيب للدنف، المريض المنهك، في حال أن دواءه يتألف من معجون تساعي أو عشري، ألا يحكم العقل بلابدية انضمام الجزء العاشر؟ الحال هو الحال، نفس هذا الكلام صاغه الماتن بعبارة أخرى، وإلا هو ترى روح كلام الشيخ، الروح، إذا تتأملون روح كلام الشيخ هو هذا..
لاندفاعه بأن التكليف إنما يكون حجة على وجود الغرض، صح، وتوقف حصوله على الأقل، لا على أنه الغرض، لا على تعلق الغرض به، بنحو يعلم، يتحقق اليقين بتمامه، قلنا لو أتينا بالأجزاء التسعة نشك، بخلاف لو ضمينا الجزء العاشر في المعجون، الذي أن زيادته لا تضر، لكن نقصه قد يضر، تشوف فيه إلزام بلابدية الإتيان به..
بل لا يعلم بحصول الغرض المستكشف بالتكليف في المقام بعد فرض وجود الارتباطية إلا بالإتيان بالأكثر، لماذا؟ لأن ملاك التكليف ماذا؟ بسيط، ويترتب على جميع (حطوا كلمة جميع بين قوسين) أجزاء المركب، ولا يحرز حصول الغرض إلا بتمامية الأجزاء التي منها المشكوك، فإذن الإحراز يتحقق دون المشكوك أو ما يتحقق؟ ما يتحقق، يعني نحن في مقام الامتثال، عندما نمتثل نشك في تحقق غرض المولى، فعقلنا حاكم بلابدية الاحتياط، فالعقل يحكم بالبراءة أو بالاحتياط؟ بالاحتياط، شفتوا اشلون، فإذن الآن غيرنا الحكومة، غيرنا الحكومة أو ما غيرناها؟ صارت على رأي الشيخ البراءة، وعلى هذا المبنى الاحتياط، يعني العقل حاكم بالاحتياط.
الإشكال الآن رقم كم؟
نحن الآن ما علينا، أربعة، خمسة، الذي هو، ما يهمنا الأرقام، يهمنا المطلب..
واحد أشكل على أصل إشكال الشيخ على نفسه، ماذا قال؟ قال هكذا: أصلاً التكليف ملاكه ما هو كما تقدم عندنا؟ أن ينسب هذا التكليف إلى المولى، يعني الذي يشوفك يقول هذا الإنسان مطيع، عبد من عباد الله، يسير على وفق الأوامر والنواهي، صح، هكذا، الذي ماذا سميناه؟ بملاك جعل السبيل، عبر عنه الماتن، خوش تعبير، زين، يعني ألا نقول نحن هذا في سبيل الله يعمل، يعني في طريق الله، ما يتعدى عن هذا الطريق، هذا ملاك التكليف، يقول لك: متى يصدق في سبيل الله؟ أن هذا ماذا؟ يعني يتحرك على وفق الأوامر والنواهي، نهي، يرتدع عنه، أمر، يأتي به، العقل، والغرض يتحقق عندما يتم البيان، فقط، والعقل حاكم ببسية، بس، ـ إذا صح التعبير ـ ببسية الأقل، ما أدري يصلح ببسية أو، يعني بكفاية، بكفاية الأقل وحده، إذا ما تصلح لكم البسية، ما أدري هذه...
بكفاية الأقل، فإذن من قال لك أنه عنده نحط الغرض، لا، شفنا الغرض يتحقق أو ما يتحقق؟ بناءً على مبنى جعل السبيل نستطيع أن نقول ماذا؟ الغرض يتحقق بالأقل، أصلاً شنهو نستفيد من الغرض، العقل يغير الحكومة من البراءة إلى الاحتياط؟ أصلاً العقل ملتزم بحكومة البراءة، أنت ما رأيك في هذا البيان أيها الماتن؟
يقول: أنا بنظري هذا البيان غير تام، أنا أشوف ماذا؟ إنكار وجود الغرض من التكليف وجعل فقط حصر التكليف على نحو جعل السبيل في  غير محله، لماذا؟ يقول لأن المبنى لنا نحن كعدلية أن هناك أغراضاً، وعندما أشك في الغرض تشوفني يعني أصاب بحالة، أقول ما أدري الآن، من الوهوهة، ما تشوف واحد إذا قلت له تقول له أصليت؟ يقول، يبدأ يهز برأسه، لماذا؟ يقول نعم صليت، بس ما أدري هذه الصلاة ماذا؟ حققت الغرض أم لا؟ لماذا؟ لأن جلسة الاستراحة ما كانت موجودة، صحيح مشكوكة، بس تشوف هذه الوهوهة موجودة، موجود هذا عندنا أو غير موجود؟ موجود يقول، فإذن يقول هناك مرتكزات عقلائية تامة وثابتة، وهذه المرتكزات العقلائية، العقل حاكم بأن حصول الغرض لا يتأتى إلا بالإتيان بالأكثر، هذا رد الماتن على من حاول أن يقول إن مبنى جعل السبيل، وكون العبد خوش آدمي يتحقق بالأقل، نقول له: لالالا، من قال لك؟ نحن نشوف المرتكزات العقلائية أنه أي تكليف له غرض، عندما تشك في تحقق الغرض ماذا؟ تقول لابد أن أحصل الغرض.
شوف الماتن بعد يقول، يقول أنا الآن أريد اشوية أقف وإياكم، حتى أدحض هذا الكلام، لأنه فيه شيء من المتانة والقوة، وهذا شيء اشوية فيه قوة، يحتاج اشوية تدحضه ببرهان قاطع وبيان ساطع، طيب جيب لنا البرهان القاطع والبيان الساطع، يقول: قد واحد يجيء، الآن أنا مولى، وعندي واحد عبد خوش عبد، ويعلم بأني أريد أن أؤدب، عندنا أن أؤدب بعض عبيدي الذي ما يمشي تماماً، يعلم، وهو مسؤول عنهم، لكن ما قلت له، أنا ما قلت له، بس هو مرادي يعرفه، قام واحد الذي اشوية ليس خوش آدمي تماماً في طاعته إلى مولاه الذي هو أنا، ما مشى في السراط المستقيم، قام يلفلف، مرة يمين، ومرة ذات الشمال، غير ماشي في جادة الصواب، وهو يعلم إنه لا يستقيم إلا بالضرب، يضربه خمسة أسواط تأديباً ليكون حاله حال غيره، بس أنا ما قلت له، أمر غير موجود، قال أنا أشك في وجود أمر المولى، أنت فورمن الآن، أنت رئيس على العبيد المنظم لهم، تقول شنهو تشك في أمري؟ أنا لما يجيئني هذا المسؤول أنا أضربه، لأنه ما ضرب ذاك، أؤدبه، وأقول له شنهو هذا، أنا صحيح ما صدر من عندي أمر، بس أنت عليك أن تجعل هؤلاء العبيد يسيرون في جادة أخرى، حتى الأمر إذا كنت أعلم بغرض المولى، أصلاً الأمر أتجاوزه، أحقق الغرض، طيب المولى له ماذا؟ شخص، يريد أن يعتدي عليه، وهو يعلم المولى هذا إنسان محترم، وهذا الاعتداء يؤذي المولى، وهو يستطيع أن يدفع الإيذاء عن المولى، يقول الآن أنا أشك أن المولى يريد دفع هذا الأذى عنه، لأنه ما أمر، إذا أنا أعلم بأغراض المولى أصلاً ليس المدار على وجود الأمر أو كذا، دائماً إذا شككت في تحصل الغرض، أقول لابد، فإذن الحكومة تتغير أو ما تتغير؟ تتغير من حكومة العقل بالبراءة إلى حكومة العقل بالاحتياط، بل أكثر الماتن يقول، شوف يقول: بل الظاهر، أصلاً الله لماذا يقول لنا صل؟ إذا ما له غرض من الصلاة يقول لنا صل، نحن عدلية، يا جماعة أصلاً الأمر ما جاء إلا في طول وجود غرض، يعني الغرض هو المحور الأساس والأمر جاء في طوله، بعده رتبة، يعني لو ما كان هناك مناط وملاك للتكليف لما جعله.
...
العرش أحسنت، الغرض، فدائماً إذا شكيت أنا أقول لا، العقل، تتغير الحكومة... طبعاً أنت خذ هذا ليس بالدقة يعني، لكن فيه شيء من الصحة يقول الماتن.
تطبيق:
وأشكل من ذلك إنكار وجوب تحصيل غرض المولى ثبوتاً وقصر موضوع وجوب الاطاعة عقلاً على خصوص تكليف المولى الذي يدور في دائرة جعل السبيل، يعني فيه أمر، تحرك، ما فيه، ...
 فإنه يتنافى مع المرتكزات العقلائية جداً، كيف؟ يقول شوف، إذ لا فرق بنظر العقلاء بين التكليف بالشيء وتعلق الغرض به بالنحو الذي يبلغ مرتبة التكليف، فيلزم العقلاء، فيلزمون بتحصيل الغرض المذكور في مورد تعذر التكليف على طبقه لعجز المولى عن جعله، لموانع خارجية، طيب هذا المولى الذي الآن، أصلاً ما يقدر يتكلم، أقول والله ما صدر منه الأمر، لكن أنا أعلم بأنه يريد هذه الأشياء، أو لأنه يخاف، ما قال شيئاً، بس قصده أن يقوله، أو يوجد بعد من المولى، لو كان قريباً وينظر لأمر، أو بعد مانع من توجيه الخطاب أو نحو ذلك - وإن استحال ذلك في حق الشارع – بس نحن جايين نتكلم على عالم الملاكات والمناطات في صدور الأمر، بل يكتفون في الالزام بالعمل بوجود مقتضي الغرض ولو مع غفلة المولى عنه للجهل بموضوعه، كما لو تعرض المولى للخطر الذي من شأنه الاهتمام بدفعه، لكنه ما أمر عبده بدفعه، فيقول لأنه لم يصدر الأمر أنا أترك المولى في خطر؟ وكان غافلاً المولى، أو عن تمكن المكلف من دفعه، هو غير غافل، لكن شك في أن هذا المكلف يقدر أو ما يقدر، هو يعلم بالمكلف أنه يقدر..
من دفعه مع تمكن المكلف منه والتفات المكلف إليه، فلا يصح للمكلف حينئذٍ الاعتذار عن العمل بما يناسب الغرض المذكور بعدم صدور التكليف من المولى على طبق غرضه، هذا لا يقال، نحن في مقام ثاني، في وادٍ آخر...
وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
